
 

 الاتجار بالبشرتعرف على جرائم 

 (السابع)الجزء 

 

 مُساعد المدعي العام / ناصر بن عبدالله الريامي

بعد  ؛، اجتهادًا فقهيًا لتعريف الاتجار بالبشرالحيوي  استعرضنا في الجزء الفائت من هذا الموضوع

ع وقمع من بروتوكول  أرس ى قواعدهأن كنا قد تناولنا، قبل ذلك، بالشرح والبيان، التعريف الذى 

   أتى بهثم التعريف الذي  ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال؛
 ،وطنيع الالمشر 

ي للبشر، للحيلولة دون وقوعهم ف المشرع الدولي ابتغاهاحماية التي من ال الدُنيا ود  تحقيقًا للحد

عض ؛ آثرنا استعراض بورد في الأثرا ، كمولما كان البيان دائمًا يُفهم بالمثال  .شباك الاستغلال

دفها من إلى أذهان الفئة التي نسته للمفهومتقريبًا  من المجتمع العُماني، النابعة القضايا الواقعية

ا بيد   جمهور العامة، دون الخاصة، من المجتمع؛ هذه المقالات، وهي فئة
ً
وتعزيزًا ها، ودعمًا أخذ

صات تلك لخالتي تلقيناها من استعراض مُ  ،يجابيةالفعل ال دود رُ وبسبب   . ةالقانوني هالثقافت  

 من القضايا التي أخرى  ماذجنآثرنا مواصلة استعراض  ؛اخارجهمن و  السلطنةالقضايا، من داخل 

 ، تحقيقًا للغرض نفسه آنف البيان. تعاملنا معها في هذا السياق

 (:5القضية رقم )

 –ص ى تها إلى إحدى دول الشرق الأقالمنتمية بجنسي   -تتحصل واقعات هذه القضية في قيام المتهمة 

طنة في ناد  لها، عن طريق زميلة لها في بلدها، لأجل العمل في الس  نفس   ، من الجنسية  فتيات   بتجنيد  

    ساج..الم) التدليك الطبي   مجال   ؛ وتحديدًا، فيصحي  
 
ها ق زميلت  نت المتهمة، عن طريوبهذه الحيلة، تمك

لطنة   ، وإحضارهن  أربع فتيات   من تجنيد  في الخارج،  يهن، للغاية  المذكورة.   تفاجأت المجني عل إلى الس 

 فور وصولهن البلد أن العمل الموعود لهن، ما هو سوى العمل في الدعارة.   

ن  لهن، يتس ذلك لم أبدت المجني عليهن رفضًا شديدًا للعمل، وطلبن إرجاعهن إلى موطنهن؛ إلا أن

، كراههنلو  ؛المحتمل تدبيرًا وقائيًا لمجابهة  مثل هذا الر فض اتخذتكون المتهمة كانت قد نظرًا ل

نهن دين تفيد أن على كل م أن دفعتهن إلى التوقيع على أوراق  ؛ وذلك بعلى الرضوخ لأوامرها بالتالي،

نهن أن ستقبل من كل  م.  تمخض تفاوض المتهمة معهن بأن قالت لهن بأنها كبير لمصلحة المتهمة

  في سوق الدعارة؛ 
د لها ألف وخمسمائة ريال عماني فقط، والذي ستحققانه في زمن  قياس ي  تسد 

  وعقب ذلك، ستبقى حرة، أما أن تستمر في مجال الدعارة الحرة، أو أن تعود إلى موطنها. 

م، وبالبناء عليه، لم يكن أمام المجني عليهن من سبيل  إلا  متهمة، الخضوع للترتيبًا على ما تقد 

سدادًا  ؛ وذلكعلى بيع أجسادهن لراغبي المتعة الجنسية المحرمة ، تحت إشرافها المباشر،والعمل



بـ"إيسار  عرفللدين للمتهمة.  وبهذا، تكون المتهمة قد اتجرت بأجساد المجني عليهن عن طريق ما يُ 

الوضع الناش ئ عن ارتهان المدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع الدين"، وهو 

 .   عليه دين   لسداد اضمانً  ،له

 مُجرمًا يُعد  قد يرى البعض أن قبول المجني عليهن 
ً
همات اعتبارهن مُ  ، والحال كذلك،وينبغي ؛فعلا ت 

ر ع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، 
ُ
بممارسة الدعارة؛ إلا أن هذا لا يتفق والغرض الذي من أجله ش

والمتمثل في حماية البشر من الاستغلال.  فمادامت المعطيات المتوفرة والأكيدة تشير إلى أن الرادة 

طرت التي سي "حالة الاستضعاف"اتجة عن لم تكن حُرة في الاختيار منذ البداية )معيبة.، وإنما ن

 على قراراتهن؛ فلا ينبغي، والحال كذلك، ملاحقتهن ولا مساءلتهن جزائيًا.  

  2018يناير  4وبتاريخ 
ر الاد  بقضايا الاتجار بالبشر، إحالة المتهمة إلى  عاء العام، المختص  م، قر 

جرت بالمجني عليهن، عبر م، )ات  8/11/2017محكمة الجنايات المختصة؛ لأنها، وبتاريخ سابق على 

الحدود الوطنية، بغرض الاستغلال الجنس ي، وذلك بأن أجرت الترتيبات اللازمة لتجنيدهن في 

، عقب وصولهن  موطنهن، بعد إيهامهن بأنهن سيعملن في مجال التدليك الطبي، فآوتهن في شقة 

ة حيلتهنستغلة بذلك مارسة الدعارة، مُ لطنة، ثم دفعتهن إلى مُ الس  
 
ج عن ، واستضعافهن الناتقل

 في التحقيقات.. 
ً
 إيسار الدين، وفق الثابت والمدلل عليه تفصيلا

أوردنا فيها مجموعة من أدلة الاتهام، من  هذا، ولقد أرفق مع قرار الحالة قائمة بأدلة الثبوت،

تي سددتها والمبالغ ال بينها، ما ثبت من ضبط سجل  بحوزة المتهمة، مدونًا فيه أسماء المجني عليهن،

كل منهن، بشكل  يومي، وما تبقى عليهن من إجمالي الدين الذي فرضته عليهن.  كما أكد خبير الأدلة 

د  تأهاتف المتهمة ل هفحصبالرقمية، أن 
 
 ها بدور ترويج الفتيات لأعمال الدعارة؛ وتوسطهاقيامله  ك

ت المتهمة   .جنسية المطلوبةمعهم على السعر، وكذا الخدمة ال مع الزبائن، والتفاوض كما أقر 

 بأنها أحضرتهن أساسًا لأجل الاتجار بأجسادهن في مجال الدعارة، مُستغلة بذلك وضعهن 
ً
صراحة

الاقتصادي الهش، وحاجتهن للوظيفة؛ وأنها طلبت من زميلتها في الخارج، التي تولت عملية 

ا للحقيقة؛ وأنها فرضت علتجنيدهن، أن توهمهن أنهن سيعملن في مجال التدليك الطبي
ً
يهن ، خلاف

 مبلغ الدين )ألف خمسمائة ريال.، بعد أن رفضن العمل في الدعارة وطالبنها بإعادتهن إلى موطنهن.

تداولت المحكمة القضية لعدة جلسات، استمعت خلالها إلى جميع الأطراف، بما في ذلك، فريق 

التحري والضبط، كما حضر مع المتهمة محام  يؤازرها في مواجهة الاتهام الذي أنكرته في الجلسة، 

  صعب أمام التحقيقات الابتدائية، وأنها لم تكن مدركة لخطوقالت 
رة و أنها كانت في وضع  نفس ي 

دت المحكمة من سلامة الاجراءات المتخذة في 
 
الأمر، وللاعترافات التي صر حت بها؛ وبعد أن تأك

 رها المشرع في قانون الجراءات الجزائية،مواجهة المتهمة، وتمكينها من ضمانات التحقيق التي قر  

ر  في يقين  المحلمصلحة المتهم، ومن ذلك، الاستعانة بمترجم
 
، أن كمة، دون أدنى شك.  وبعد أن وق

 بذلك استضعافهن، 
ً
لت المجني عليهن في أعمال الدعارة، لمصلحتها الخالصة، مُستغلة المتهمة شغ 



رت المحكمة، في الجلسة المنعقدة بتاريخ  م، إدانة المتهمة 28/3/2018ووقوعهن في أسر الدين؛ قر 

. ثلاث سنوات، 3قضت بسجنها لمدة ). من القانون، و 8بجناية الاتجار بالبشر، بالمخالفة للمادة )

. خمسة آلاف ريال، وبطردها من البلاد بعد إنقضاء العقوبة، وألزمتها بالمصاريف، 5والغرامة )

     ومصادرة الأموال والأشياء المضبوطة لديها.

 

 

 

 

 

 


